كان كلامنا المتقدم في تبيان الأدلة الدالة على عدم صحة جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والمناقشة في هذه الأدلة، وقد بينا في المطلب الأخير وجود ارتكازين بينهما تنافي، ورجحنا أن الارتكاز الدال على جريان البراءة عن الجزئية هو الأوضح الأقوى، وبالتالي يطير ذلك الارتكاز الأضعف الجائي من خلال الأدلة الثلاثة المتقدمة، بناءً على ذلك يكون جريان البراءة تام في الجزء المشكوك، هذا هو خلاصة لما تقدم.
كلامنا في هذا اليوم في البراءة الشرعية، البراءة الشرعية يعني (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)، عندما نشك في جزئية الجزء أو شرطية الشرط هل نستطيع أن نطبق رفع ما لا يعلمون، بما أن الجزء مشكوك أم لا؟ الماتن يقول: ينبغي أن نبحث هذه المسألة على ضوء المبنيين المتقدمين الرئيسيين..
المبنى الأول، القائل بصحة جريان البراءة العقلية دون إشكال.
 والمبنى الثاني لصاحب الكفاية هو الذي جزم به، ملا محمد باقر، صاحب الكفاية في الفقه ماذا قال؟ قال: الاحتياط هو التام، وبالتالي لا يجوز لنا أن نجري البراءة في حالة شكنا في الجزء المشكوك أو الشرط.
الماتن يقول: ههنا كذلك، نحن تارة نريد أن نجري البراءة الشرعية بناءً على المذهب المشهور القائل بجريان البراءة العقلية، وأخرى نريد أن نجري البراءة الشرعية بناءً على مذهب من يقول بجريان الاحتياط عقلاً، فإذن عندنا مبنيان، كلامنا أولاً في المبنى الأول..
يقول: على ضوء المبنى الأول، أي جريان البراءة العقلية (قبح العقاب بلا بيان) في صورة الشك في الجزء المشكوك، واضح أيضاً جريان البراءة الشرعية، يعني عندما نشك في جزئية الجزء نستطيع أن نطبق رفع ما لا يعلمون عن التكليف، حطوا بين قوسين في أذهانكم، (عن التكليف بالأكثر)، ونحن قلنا عندنا تكليف بالأقل، يعني بالأجزاء التسعة على حدة، أو تكليف بالأكثر، الأجزاء العشرة ينضم بعضها إلى بعض، نستطيع أن نجري البراءة الشرعية عن كل الأجزاء العشرة، ماذا نقول؟ نقول: الأصل هذا المركب المشكوك الذي يتكون من عشرة أجزاء، نعم رفع، مرفوع، لماذا؟ لأننا لا نعلم بوجوبه العشري ـ إذا صح التعبير ـ  نعلم أو ما نعلم؟ العشري، الوجوب العشري لايجري، هذا تقرير كيفية جريان البراءة الشرعية.
قد يقال: شوفوا الإشكال، قد يقال، طيب إن قلت الأصل عدم وجوب العشرة، نحن نظرنا في العشرة ككل، يكون ننتبه، نقدر نقول الأصل أيضاً عدم وجوب التسعة ككل، فيكون الأصل الجاري في الأقل يعارض الأصل الجاري في الأكثر، فيتعارضان يتساقطان يتنجز العلم الإجمالي، لماذا لانقدر نقول هكذا؟ يقول: ما نقدر، والسبب لعدم جريان البراءة أو الأصل المؤمن في المركب الأقل هو معلومية التسعة على كل حال، كما مر علينا، لأن التسعة إن كانت مطلوبة على حدة فهي مطلوبة، وإن كانت مطلوبة في ضمن العشرة فهي أيضاً مطلوبة، فإذن الأصل المؤمن لا يجري في المركب الأقل، لأنه مطلوب على كل حال، فيجري الأصل الشرعي المؤمن عن الأكثر أو في الأكثر، عن وفي هنا لا يفرق، يجري الأصل المؤمن عن الأكثر بلا معارض، وهذا معناه جريان البراءة عن الأكثر، فإذن نحن الآن ماذا؟ أثبتنا من خلال هذا البيان صحة جريان البراءة عن المركب العشري ـ إذا صح التعبير ـ  وهذا الذي نريده، يعني الأصل أنه ما يجب علينا أن نأتي بهذا المركب الأكثر، والذي يلزمنا أن نأتي به هو المركب الأقل، هذا بس، هذا الذي نريده.
بعد أن يقرر لنا الماتن هذا المطلب يقول: وربما يتدعى جريان البراءة أيضاً بكيفية أخرى، ما هي؟ يعني نجري البراءة فقط عن الجزء العاشر، نحن أجرينا البراءة عن المركب العشري لا تنسون، يقول: قال بعضٌ نستطيع أن نجري البراءة عن الجزء العاشر، ثم يقول الماتن وهذا غلط، لماذا؟ يقول شوف، الجزء العاشر وحده لا نستطيع أن نجري البراءة الشرعية عنه، لماذا؟ البراءة الشرعية أين موضوعها؟ يعني أين تجري؟ عن التكليف المركب في صورة الشك فيه، هذا هو نقول له أجر البراءة، بس ما يفهم من قوله (صلى الله عليه وآله): (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) يعني أنه حتى الجزء الذي ما تعلم به، في صورة الشك فيه مع اليقين ببقية الأجزاء، يصير هذا الجزء وحده بغض النظر الرفع للمركب، هو مرفوع، أدلة البراءة ما تعطينا هذا المعنى، ماذا تعطينا؟ تعطينا الرفع عن الكل، ما تعطينا الرفع عن الجزء وحده دون الانضمام إلى الكل، ما نقدر، لماذا؟ إن قلت: لماذا ما تعطينا أدلة البراءة الشرعية هذا المعنى؟ مع أن التكليف بالمركب ينحل إلى التكليف بالأجزاء، صح؟ يقول هذا ما يفيدنا، هذا انحلال عقلي، وليس انحلالا شرعياً، يعني لما أقول لك: الصلاة هي ركوع وسجود وقيام وقعود وطمأنينة وذكر وبقية الأجزاء التي تعرفونها، ما تقدر تقول (رفع ما لا يعلمون) أستطيع أن أرفع به جزئية الجزء المشكوك كجلسة الاستراحة مثلاً، لماذا ما تقدر؟ يقول: لأن المنصرف من الأدلة انطباق الرفع على المركب ككل، ليس على الجزء وحده، دون انضمامه إلى الأجزاء، ما نقدر نقول هكذا، عرفنا، يقول وأعطيك دليلين من خلالهما تفهم هذا الفهم الدقيق، الدليل الأول هكذا: لو قال لنا هكذا: رفع ما لا يعلمون، وشككنا في جزء، خله الآن نطبقه في فقرة ثانية من التطبيق حتى يصير أوضح، لأنه هو محل كلامنا، نجيء به في فقرة ثانية، لو قيل، قال أيضاً (صلى الله عليه وآله): (وما استكرهوا عليه)، كما مثل به الماتن، جاء واحد قال لي: إن ركعت قتلتك، ركوع لا أريد منك ركوعاً، افعل ما تشاء إلا الركوع، فإذن أنا استكرهت على أي جزء؟ الركوع وحده، ماذا تفهم أنت الآن الصلاة ساقطة عني أو الصلاة واجبة عليّ، مباشرة الصلاة أصلاً ساقطة عني، لأني لا أستطيع أن أركع، وما تقول لي لا، مباشرة الساقط عنك هو الركوع، ثم بما أن الصلاة لا تكون إلا بركوع، فيتعذر الجزء الذي فيه ركن الصلاة وتحقق ماهية الصلاة فترتفع بقية أجزاء الصلاة تبعاً لرفع هذا الجزء المستكره عليه، تقدر تقول لي كذا؟ أو مباشرة تفهم أن الصلاة أصلاً متعذرة عليّ؟ يقول: مباشرة، وهلم جرا أيضاً لو استكرهت على السجود، يعني الذي يرتفع المركب ككل، ولا يفهم العرف أن الرفع ههنا للجزء فقط فحسب ثم يرتفع تبعاً له المركب، واضح لنا هذا الدليل؟ 
...
يقول وهذا العرف ببابك، العرف المتشرعي هنا، يقول شوف قل لواحد: أنا ترى متعذر عليّ كذا، شرط مثلاً، الطهور هذا، نعم أكرهني على الطهور، ترك الطهور الذي هو شرط في الصلاة مثلاً، أو الآن القبلة ما أدري، بس حتى الطهور، خلنا في الطهور أو نروح.. 
ما يقول لك: ارتفع هذا الشرط، يفهم هذا أولاً، وبارتفاعه، يقول هذا فهمنا انسبق إلى ذلك، وبارتفاعه، بقينا هنيئة، ارتفعت الصلاة، يقول ما يبقى لا هنيئة ولا شيء، مباشرة يقول له: لا صلاة عليك، لأن الشرط الذي لا تتحقق ماهية الصلاة إلا به انخرم، يقول هذا العرف، أي عرف هنا؟ المتشرعي، يقول هكذا يفهم المتشرعة.
...
لا، يقصد هو تبقى أنه يعني يصير له بديل كالإيمان مثلاً وكذا، وجود البدل، نحن  كلامنا لا، يعني يأخذ المركب يطير، ما يبقى، واضحة الفكرة؟
يقول هذا الدليل الأول.
الدليل نمرة اثنين: لما الشارع المقدس، أدري، أحتمل وليس أدري، أحتمل أنه كلفني بصلاة ركعتين، كركعتي أول الشهر، ثم ماذا؟ يتعذر جزء من هاتين الركعتين، ماذا نقول الآن؟ نقول: نعم، بما أن التكليف كان للركعتين مباشرة، الوجوب الآن نفهمه أنه انطبق على كل جزء جزء، ما عدا هذا الجزء الذي تعذر، نقول هكذا؟ نقول لا، عندما يتعذر جزء من الركعتين طارت الركعتان، طارت أو ما طارت؟ طارت، يعني ما موجود وجوب، وما تقول لي الذي طار أولاً، يعني الذي زال، طار هنا بمعنى زال، الذي زال أولاً الجزء المتعذر الضمني، ومن ثم زال الوجوب لبقية الأجزاء، يقول هكذا، فإذن نحن نعرف من خلال، ترى الأمرين بينهم، كلاهما بمعنى واحد، بس هو أوضحهم من خلال مثالين، فارق حيثي بينهما، فما نستطيع أن نقول بصحة جريان البراءة عن الجزء المشكوك وحده لا شريك له، بس، ماذا نقول؟ تجري البراءة عن المركب ككل، واضحة لنا الفكرة؟ لماذا؟ لهذا البيان، لأن المنساق من أدلة رفع، ما كنا معذبين، كل يرتفع...
طبقوا هذا المقطع ثم ندخل في المقطع الآخر..
تطبيق: 
وأما الثاني، وهو الأصل الشرعي الثانوي فقد اختلف فيه كما تقدم، يعني كما اختلف في صحة جريان الأصل العقلي (قبح العقاب بلا بيان) كذلك اختلف في جريان الأصل الشرعي..
 والكلام فيه.. تارة: بناء على المختار، هو ماذا مختاره؟ مختاره جريان البراءة العقلية، (قبح العقاب بلا بيان)، ورد الأدلة التي تمسك بها السبزواري، صاحب الكفاية (يرحمه الله) وغيره من الأصوليين، قال: كل هذه الأدلة غير تامة، وفي النهاية تصادم الارتكاز الأوضح الأقوى، هذا الدليل الحقيقة الذي تمسك به الماتن..
وأخرى: بناء على عدم صحة جريان البراءة العقلية، وأن الأصل الأولي في نظر العقل، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لكن يقول: أما على الأول، فلا مانع من جريان البراءة من التكليف بالأكثر، (لامانع من التكليف بالأكثر) حطوه بين قوسين، يعني المركب ككل، لأن راح يجيئنا أن الأكثر إذا قصدنا به الزيادة وحدها ما تجري فيها البراءة، أدلة يعني البراءة الشرعية طبعاً، البراءة العقلية تجري، وراح يوضح الماتن لماذا جرت البراءة العقلية ولم تجر البراءة الشرعية، راح يجيئنا، لا تستعجلون يعني..
 لتحقق موضوع الأصل فيه، وهو الشك، ولا يتعارض بأصالة عدم وجوب الأقل، نقول هذا الوجوب المركب العشري يعارض، أصالة عدم وجوب المركب العشري تتعارض مع أصالة وجوب المركب التساعي، نقول كذا أو ما نقول؟ يقول مانقدر..
للعلم بوجوب المركب التساعي على كل حال، المقتضي هذا العلم للإتيان بالتسعة ولزوم امتثال التسعة.
 وربما يدعى جريان البراءة أيضاً بالإضافة إلى خصوص الجزء الزائد وحده وحده وحده، يعني بغض النظر عن كونه ينضم إلى بقية الأجزاء التسعة، يكون ننتبه، هذا المقصود، للشك في التكليف به ضمناً، فيرفع بالأصل، لكن هذا التقريب لجريان البراءة الشرعية مخدوش فيه، لايخلو عن إشكال، لانصراف الأدلة إلى التكليف الاستقلالي، الأدلة (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) مباشرة ترفع المركب، دون التكليف الضمني، لعدم كونه في الحقيقة تكليفاً مجعولاً، يعني أدلة جعل الوجوب ما تجيء تجعل كل جزء وحده، تقول أقيموا الصلاة، والصلاة هي هكذا بعد، وانحلال التكليف الاستقلالي إلى التكاليف الضمنية، هذا انحلال عقلي، وانحلال التكليف الاستقلالي ليس حقيقياً، بل هو من باب التحليل العقلي، فينصرف عنه إطلاق (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، يعني ما نقدر نطبق حديث الرفع على الجزء وحده، لأن الدليل منصرف عنه، ونحن لا يصح لنا تطبيق الدليل إلا مع شموله للموضوع، المصداق.
يقول: وحتى تعرف هذه الفذلكة انتبه، ولذا كان الظاهر قصور حديث الرفع عنه في بقية الفقرات، فمن استكره على ترك بعض أجزاء الواجب الارتباطي، المرتكز في تطبيق الحديث في حقه هو تطبيق الحديث في التكليف بتمام الواجب المقتضي لسقوط الواجب بالمرة ابتداءً، ولا يقال لو سقوط الواجب لسقوط جزئه، يعني ما نفهم في العرف المتشرعي ذلك كما شرحنا، المقتضي لسقوطه بدواً، لا سقوط خصوص أمر الجزء أولاً المكره عليه ومن ثم سقوط بقية الأجزاء تبعاً له، باعتبار وجود ملازمة بين أجزاء المركب، واضحة لنا الفكرة؟ بعد، ومن ثم أيضاً كان المرتكز مع الشك في أصل التكليف - كوجوب ركعتي الوتيرة - تطبيق الحديث على التكليف التام، لا التكاليف الضمنية التي ينحل إليها، يعني ما تقول نعم أنا الآن أفهم إذا شككت في ركعتي أول الشهر، تقول نعم الحقيقة ههنا عندي شك في الركوع، وعندي شك في السجود، وعندي شك في القيام، وعندي شك في القعود، وتقوم عندي شك وعندي، أصلاً ما يلتفت ذهنك إلى هذا المعنى، صح أو لا؟ يعني المباشرة الذي يفهمه المتشرع أن ما يضير أولاً هو المركب، ولا تطير الأجزاء، كل جزء على حدة، يعني لا تزول...
هنا الآن الماتن يريد أن يعطينا استثناء، استثاء افتراضي، يقول لو افترضنا أنه يوجد في أدلة البراءة دليل وارد في هذا المورد، يقول عندما تشك ويكون شكك بين الأقل والأكثر، (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، هو وارد، أصلاً هو الدليل وارد أين؟ في الأقل،  دليل الرفع ورد في صورة الشك في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ماذا تقول في هذا أيها الماتن؟ يقول في هذه الحالة ونسلم تسليماً، كيف نسلم تسليماً؟ يعني بما أنه مورد الحديث واضح أنه ينطبق مباشرة على رفع الجزء، ولا أقول بأن الحديث يفهم منه أولاً رفع الكل، ويطير الجزء تبعاً لارتفاع الكل، لماذا؟ لأنه أصلاً مورد الحديث في الشك في زيادة الجزء، واضحة لنا الفكرة؟
 نعم، لو كان في أدلة البراءة ما يختص بالأقل والأكثر لم يبعد انصراف هذا الدليل إلى خصوص الزيادة، أصلاً  الذي يطير مباشرة الزيادة، يعني ما نقدر نقول الذي طار أولاً هو المركب، وطار الجزء تبعاً له، نقول لا، مباشرة الذي طار هو الجزء، لأن مورد الحديث هو في زيادة الجزء...
 لانصراف الشك إلى الزيادة والغفلة من لدن المكلف  عن فرضه بالإضافة إلى المركب الواجد لهذه الزيادة، أصلاً هو يغفل، كيف هناك فيما تقدم قلنا يغفل عن الجزء، هنا يغفل عن الكل، ويتوجه أوتوماتيكاً المكلف للجزء، ويرى أن حديث الرفع ناظر إلى طرد هذا الجزء المشكوك، يعني عكسنا، بسبب كون الشك في الجزئية هو مصداق الحديث الوارد، لأنه وارد فيه، في هذا المورد..
لانصراف الشك إليه، والغفلة عن فرضه بالإضافة إلى المركب الواجد لها..
طيب، أنت الآن أيها لماتن بحثت هذا البحث فقط وفقط في البراءة الشرعية، قلت: إما أن يكون دليل البراءة وارداً في صورة الشك في الجزئية فيصح أن يكون مزيلاً طارداً لجزئية الجزء، وإما أن لا يكون فلا يصح، يعني أين بحثه؟ في البراءة الشرعية فقط، لماذا لم تبحث هذا المبحث في البراءة العقلية؟ يقول: البراءة العقلية ما يأتي فيها هذا البحث، لماذا؟ لأنه أصلاً الدليل هو عقلي، والعقل ما يفرق بين جزئية الجزء والمركب، يعني يرى الانطباق على الاثنين في رتبة واحدة، في عرض واحد، أما في البراءة الشرعية، فبأنه مباشرة الانطباق على الكل، فنحن فرقنا، قلنا إن كان الدليل بلحاظ الكل لم يجر في نفي الجزء، فينفي الكل ويرتفع الكل تبعاً له، أما في البراءة العقلية نقدر نطير الجزء وحده، لماذا؟ لأنه أصلاً دليل العقل تام الوضوح في الانطباق على الأجزاء كانطباقه على الكل، واضح تفريق الماتن؟ انصافاً تفريق دقيق، وفعلاً هكذا، يعني العقل يشوف أنه ينظر إلى الأجزاء كما ينظر إلى الكل بنظرة واحدة من دون تفريق، أما لما يقول لك (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) بالنسبة للشارع، الناظر إلى هذا المركب الارتباطي ككل، فأطرد به الجزء، محل تأمل..
...
اللبي ليس بهذا المعنى الذي أنت، كيف نقول لبي؟ مثل الإجماع ودليل عقلي، يصير ما له عموم، ما له إطلاق، يعني المورد الذي أقول تجري البراءة عنه أو لا تجري البراءة عنه، أقول ما أستطيع أن أطبق جريان البراءة عنه، مثل الإجماع، خلنا في الإجماع، لكن ليس لا لبيا بمعنى أنه لو صدق على شيئين في رتبة واحدة أقول بعد في هذه الحالة بما أن ذاك قد يكون مثلاً أوضح لبعض الأذهان، لبعض الأذهان قلنا، وإلا هو في رتبة واحدة ينطبق على الكل والجزء، ما أقدر أقول إن هذا مكان اللبية.
نعم لو كان في أدلة البراءة ما يختص بالأقل والأكثر لم يبعد انصرافه إلى خصوص الزيادة لانصراف الشك إليها والغفلة عن فرضه بالإضافة إلى المركب الواجد لها، كما هو الحال في البراءة العقلية أيضاً لأنها ليست من سنخ العام العنواني، ليتوجه دعوى انصراف الدليل إلى خصوص المركب، بل ينطبق على المركب وعلى الأجزاء بنفس الدوجة، بنفس الرتبة، بل هي دليل لبي وارد في كل مصداق بنفسه، ولا يهمنا مع ذلك عدم كون التكليف الضمني مجعولاً، ما هتم به، لأن الذي يهمنا صدق الانطباق، يصدق (قبح العقاب بلا بيان) أو ما يصدق؟ يصدق، فبما أنه يصدق يطير الجزء، كما نحن الآن طبقناه، فيما تقدم طبقه الشيخ، ولا يهمنا مع ذلك عدم كون التكليف الضمني مجعولاً، تقول لي مثلاً تحتج عليه: هنا الشارع ما جعل جزئية الجزء بجعل مستقل، لأنه جعل المركب ككل، فانحل المركب إلى الأجزاء بنظر العقل، نقول فليكن، لأن هذا يهمني ماذا؟ انطباق الدليل على الأجزاء في رتبة واحدة، فهو ينطبق على الكل كما ينطبق على أي جزء بنفس الدرجة..
 لأن المراد بالرفع في أدلة البراءة محض السعة في مقام العمل من حيث المشكوك، فالسعة عن الكل، والسعة عن الجزء، السعة عن الجزء والسعة عن الشرط، نفس المدار، ولا مانع من جعلها شرعاً بالإضافة إلى الجزء وإن لم يكن التكليف به مجعولاً، متى؟ يعني البراءة الشرعية في صورة كون موردها الشك في الجزء، ما فيه مانع، لكن إذا ما كان موردها الشك في الجزء نقدر أو ما نقدر؟ ما نقدر، ولذلك يقول: لكن لا مجال لذلك في الأدلة العامة لما عرفت من انصراف الأدلة العامة عن الجزء، ما تقدر... 
الاستصحاب الآن، باكر يجيئنا الاستصحاب..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
